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الزراعة العراقیة تقرر تضمین الدجاج والمقطعات والمصنعات  الرزنامة

 

نخیل نیوز/متابعة

 

قرر المجلس الوزاري للاقتصاد، الیوم الاثنین، ‏استکمال عمل اللجنة الخاصة بدراسة استیراد السیارات وتضمین الدجاج

والمقطعات والمصنعات  الرزنامة الزراعیة.

وذکر المجلس  بیان تابعتهُ نخیل نیوز إن "نائب رئیس الوزراء وزیر الخارجیة فؤاد حسین ترأس الجلسة الرابعة للمجلس

الوزاري للاقتصاد، والتي عقدت  مبنی المجلس، بحضور نائب رئیس الوزراء وزیر التخطیط، ووزراء التجارة والزراعة

والصناعة والأمین العام لمجلس الوزراء، ورئیس هیئة الأوراق المالیة، ووکیل وزارة النفط لشؤون الاستخراج، ونائب رئیس

الهیئة الوطنیة للاستثمار، ومستشاري رئیس الوزراء للشؤون الاقتصادیة والقانونیة".

وأضاف البیان، أن "المجلس ناقش الفقرات المدرجة  جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها، کما ناقش المجلس

بعض فقرات المسودة المقدمة من قبل بعض أعضائه حول تعظیم الإیرادات ومواجهة الأزمات الاقتصادیة والمالیة، التي

قد تحدث بسبب التغیرات السیاسیة والاقتصادیة  المنطقة والعالم وبالأخص فیما یتعلق بتقدیرات عقارات الدولة

لأغراض البیع او الإیجار، ومتابعة جبایة الإیرادات لمختلف دوائر الدولة، إضافة الی التأکید  قرار مجلس الوزراء باستخدام

الجبایة الالکترونیة".

وتابع البیان، أن "المجلس قرر أیضا تخویل محافظة صلاح الدین صلاحیة التنفیذ أمانة والتعاقد المباشر للمشاریع التي

درست سابقاً، وبما لا یتعارض مع قانون الموازنة والتعلیمات النافذة"، ‏کما قرر المجلس "استکمال عمل اللجنة الخاصة

بدراسة استیراد السیارات وإضافة ممثلین عن مدیریة المرور العامة ووزارة التجارة ووزارة الإعمار والإسکان ووزارة البیئة".

وأوضح البیان، أن "المجلس قرر التزام جمیع الجهات بالخطة الزراعیة المقررة، وکذلك استنفار کافة الوزارات لإعطاء المخازن

المتاحة لدیها إلی الشرکة العامة لتجارة الحبوب، لغرض خزن الحنطة المستلمة من الفلاحین للموسم القادم، مع مفاتحة
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الهیئة التنسیقیة للمحافظات بخصوص تخصیص أراضي مناسبة  تلك المحافظات، من أجل إنشاء مخازن للشرکة(

صوامع) لخزن الحنطة المسوقة من الفلاحین".

‏وختم البیان، أن "المجلس قرر تضمین الدجاج والمقطعات والمصنعات  الرزنامة الزراعیة،  أن تقدم وزارة الزراعة

البیانات الدقیقة حول صناعة الدجاج المقطع والمصنعات المحلیة ومدى تغطیتها، لحاجة السوق المحلیة إلی المجلس

الوزاري للاقتصاد".

 


